المداخلات العامة في اليوم الاخير حول النقاش المتعلق باصوات الضحايا:
السيد الرئيس 

اعتقد ان السادة المتحدثين قد وضعوا الاصبع على الجرح تماما في اطار ما قدموه هذا الصباح واوجه الشكر والتقدير لهم لما قدموه من بيانات تعبر عن المسؤولية الحقيقية حيال حقوق الانسان وتوفير سبل وضمانات الحماية ولعلي اجد ما تم عرضه هذا اليوم من اهم الامور التي يجب ان تتناوله الاتفاقية.

كما نشكر المتحدثين الذين اشاروا في مداخلاتهم الى الفضائع التي تقوم بها بعض الشركات عبر الوطنية ولعلي اؤكد هذا الطرح، وانا شخصيا والكثير معي نستشعر ذلك في بلدنا ومواقع عديدة في العالم، حيث قام عدد من هذه الشركات بعمليات قتل متعمدة في الشوارع وفتح النار على الناس دون مبرر، وكذلك مساعي عمليات الخصخصة لعدد من اهم القطاعات واود ان اضيف الى ما تم ذكره مسألة غاية في الاهمية وهي حصول هذه الشركات على حصانات ضد القانون تمنحها القوة على تعطيل نصوص القانون ازاء الافعال والنشاطات اللاقانونية وعلينا جميعا كمجتمع دولي ان نقف امام هذه الحصانات التي تمارسها هذه الشركات الغير مبررة والتي تعبر عن انتهاك مرعب لحقوق الانسان سواءً من قبل هذه الشركات او من قبل بعض الحكومات والدول التي تمر بمرحلة ضعف نتيجة لظروف داخلية واقليمية ودولية معقدة.. وربما مصالح وفساد لبعض المسؤولين، لذا فانني اطرح بوضوح امامكم كونكم تمثلون الرأي العام الدولي كممثلين عن دولكم بضرورة ملاحظة ان هناك امتيازات تمنحها بعض الدول لهذه الشركات ترقى الى الحصانة ضد القانون، وبالتالي عدم المسائلة لها ازاء اي خرق ترتكبه، وعلينا ان نضع مبدأ دولي لمنع منح اية حصانة ضد القانون لأي جهد سواء كانت شركة او غيرها، ومنع هذه الشركات من الحصول او المطالبة بمثل هذه الحصانات لوقف انتهاكات بعض هذه الشركات لحقوق الانسان، مع الاشارة الى انه ليس هناك اي ضمانات للضحايا لا على الصعيد الوطني ولا الدولي، للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر، كما انني لم اجد ما يشير في كل المعاهدات والصكوك الدولية الى نصوص توفر وتضمن الحماية في هذه المجال للضحايا وبخصوص هذا الموضوع حصرا.
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